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  ملخص
للدراسات المقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي أھمیتھا البارزة في إثراء الفكر والنص 
القانوني الوضعي، وتحدیث عبارات الفقھ الإسلامي وتقریبھ من واقع الاصطلاح القانوني، إلاّ أنھا تعترضھا 

الدراسات المقارنة في تحدید طرفي صعوبات جمّة أظھرھا تباین الاصطلاح بین الشریعة والقانون واضطراب 
المقارنة، ھل ھما الشریعة أم الفقھ؟ ولھذا فإنھّ من الضروري التزام جملة من القواعد في ھذه الدراسات أھمّھا 
التحّققّ من إمكانیة المقارنة وجدواھا قبل البدء فیھا، ثم التزام الموضوعیة في المقارنة والتوازن في التناول 

.سجیل النتائجخلال الدراسة وت

Sommaire
Les études comparatives entre la chariaa islamique et le droit sont très

importantes pour enrichir la pensée et le texte juridique positif, et rapprocher et
moderniser les termes de la doctrine islamique, sauf qu'il est confronté à
d'importantes difficultés démontrées par la variation terminologique entre la chari'a
et la loi, et la perturbation des études comparatives pour déterminer les parties de la
comparaison, est ce: la chari'a ou la doctrine? c'est pour ça qu'il indispensable de se
soumettre à une série de règles dans ces études, la plus importante de s'assurer de la
possibilité de la comparaison et de son utilité avant de l'entamer, la précision dans le
choix du terme et son usage et puis veiller à l'objectivité dans la comparaison et
l'équilibre dans son abordage durant l'étude et la notification des résultats.
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:تمهید

لا تخلو الأطروحات الجامعیّة في كلیّات الشّریعة وكلیّات الحقوق من دراسات مقارنة، 

ن الوضعيّ الجزائريّ بین الأحكام والنظم المقررة في الشّریعة الإسلامیّة والقانو 1تعتمد المقارنة

منهجا، وهي إمّا أن تعتمد المقارنة أسلوبا شاملا لكل مسائل البحث، وإمّا أن تنحو إلى 

.اعتمادها في أجزاء منه بحسب الحاجة

ولئن كان لهذا المنهج فائدته الكبیرة التي یدركها المشتغلون بهذا النوع من الدّراسات، 

تمهیدا للاستفادة من الشّریعة الإسلامیّة في إثراء من خلال بیان أوجه الشّبه والاختلاف، 

الفكر والنصّ القانونيّ الوضعيّ، والاستفادة من الفكر والنصّ القانونيّ في تحدیث عبارات 

الفقه الإسلاميّ وتقریبه من واقع الاصطلاح القانونيّ، أو من خلال بیان أوجه امتیاز 

فإن أصنافا من الباحثین في الدّراسات الشّرعیّة الشّریعة الإسلامیّة والفقه المنتسب إلیها، 

والقانونیّة كثیرا ما یشكّكون في جدوى هذه المقارنة وفائدتها، نظرا لاختلاف مصدر وطبیعة 

النّظام والأحكام المقرّرة في الشّریعة الإسلامیّة عنها في القانون من جهة، ولأنّ الواقع الغالب 

ع عن طروح جدیدة ومفیدة، لا للفقه الإسلامي، ولا لهذه الدّراسات لم یتمخض في الواق

.للقانون الوضعي، بل أنجب جیلا من الباحثین لم یتمكنوا من أحدهما لانشغالهما بهما معا

ما هي أهم المعاییر التي :من هنا تُطرح إشكالیة عمیقة تُصاغ في سؤال رئیس هو

سلامیة والقانون الوضعي حتى یجب أن تتوفر علیها الدراسات المقارنة بین الشریعة الإ

تكون نافعة؟

وعلیه تأتي هذه الدّراسة قصد بیان أهمیة هذه البحوث، والصعوبات التي تعترضها، مع 

الوقوف على واقعها، ومحاولة رسم معالم الدّراسات المقارنة ذات الفائدة ومستقبلها في كلیّات 

.الشّریعة والحقوق في الجزائر

:الموضوع في نقاط أربع على النّحو الآتيمما تقدم سوف أدرس هذا 

.أهمیّة الدّراسات المقارنة بین الشّریعة الإسلامیّة والقانون الوضعيّ :أوّلا

.صعوبات الدّراسات المقارنة بین الشّریعة الإسلامیّة والقانون الوضعيّ :ثانیا

.الوضعيّ في الجزائرواقع الدّراسات المقارنة بین الشّریعة الإسلامیّة والقانون :ثالثا

.معاییر الدّراسات المقارنة النّاجحة بین الشّریعة الإسلامیّة والقانون الوضعيّ :رابعا

.أهمیة الدراسات المقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي: أولا

.وعظمتها2بیان امتیاز الشریعة الإسلامیة-  أ
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ند المسلم بتنزه النصوص الشرعیة ینطلق هذا الوجه من الأهمیة من مسلمة عقدیة ع

، فالقرآن الكریم كلام االله تعالى 3الواردة في القرآن والسنة النبویة عن الخطأ والقصور

صلى االله علیه –المعصوم، والسنة النبویة وحي من االله تعالى أجراه تعالى على لسان نبیه 

"، قال تعالى-وسلم .4"وما ینطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي یوُحى:

وبالتالي فإن أحكام التشریع الإسلامي المقررة بمقتضى نصوص القرآن والسنة، هي 

.بالضرورة أصوب وأصح وأصدق من أي أحكام مخالفة مقررة بمقتضى القوانین الوضعیة

"قال تعالى .5"ألا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر:

والتفوق في التشریع وتهدف هذه الدراسات على أساس ذلك إلى بیان مواضع الامتیاز 

الإسلامي على سائر المنظومات الوضعیة، وكذا أحقیة الأحكام المقررة في التشریع 

الإسلامي بالتطبیق والاتباع على الأحكام المخالفة المقررة في القوانین الوضعیة، والهدف 

م البعید منها هي دعوة المسلمین إلى التمسك بأحكام التشریع الإسلامي واعتصامها، وعد

اتباع أحكام القوانین الوضعیة متى خالفتها، ولو بدت في ظاهرها حدیثة أو أكثر إنسانیة أو 

  .عدالة

.والقانون الوضعي6إثراء الفقه الإسلامي- ب

تهدف المقارنة أساسا إلى بیان أوجه الاتفاق والاختلاف بین الأشیاء وأسباب ذلك، 

على الآخر للأخذ به واعتماده، أو قصد الخلوص إلى نتائج تتعلق ببیان امتیاز بعضها 

معرفة مواضع الخلل والقصور في الأشیاء بالنظر إلى شبیهاتها قصد التحسین واجتثاث 

.الخلل والقصور

وفي مجال الشرائع والقوانین فإن المقارنة بینها تهدف إلى بیان أوجه الاتفاق والاختلاف 

ئدتها في إثراء هذه الشرائع والقوانین بینها في تقریر الأحكام والنظم القانونیة، وتظهر فا

.7بعضها من بعضها، والسعي إلى التقریب بینها

والحقیقة التي یعرفها كل متمرس في دراسة الشریعة والقانون أن الفقه المقارن أو 

القانون المقارن هو أخصب المواد العلمیة وأكثرها تمكینا من فهم الفقه المذهبي، أو القانون 

حظ أن الطالب یرسخ في ذهنه رأي المذهب الفقهي في مسألة ما متى تم الوطني، والملا
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استعراض آراء المذاهب الأخرى في ذات المسألة، وكذلك حكم المسألة في القانون الوطني 

.متى تم ذكر نظیره في القوانین الأجنبیة، لأنه بأضدادها تُعرف الأشیاء

قیقة مواضع القوة والقصور في رأي وإذا تقرر ذلك فإن الباحث أو الدارس لا یدرك ح

فقهي أو حكم قانوني إلا بالمقارنة مع غیره، وحینئذ یكون مؤهلا لاقتراح إدخال تعدیلات 

تحسینیة، قد تشمل الاستغناء عن آراء، أو تعدیلها، أو تعدیل نصوص قانونیة أو استحداث 

.أخرى لتكون أكثر تحقیقا للفائدة وتحقیقا للصواب

حث في الدراسات المقارنة یقف على مواضع قصور وضلال في القانون ولهذا فإن البا

الوضعي، مجافیة لدیننا وأعرافنا وواقع حیاتنا ومصالحنا، أغلبها بسبب التأثر بالقوانین 

العلمانیة التي غزت بلداننا الإسلامیة بسبب التخلف والجهل الذي أصابنا، فأحكمت تلك 

ار أن المغلوب مولع بتقلید الغالب، فیكون الأنسب النظم قبضتها على واقعنا، على اعتب

.العودة إلى أحكام الشریعة، واجتهادات فقهاء الشریعة الإسلامیة المستنیرین بهداها

، أغلبها بسبب عامل الزمن، إذ أن 8كما یقف على مواضع قصور في الفقه الإسلامي

أن یُغلق باب الاجتهاد، أغلب تلك المقولات والاجتهادات صیغت منذ أزمان متطاولة، قبل

ولهذا فبعضها لا یستجیب للواقع الحالي، على خلاف القوانین الوضعیة، التي استفادت في 

أغلبها من التطور التشریعي الذي مس المنظومة القانونیة العالمیة بمدارسها القانونیة 

.المختلفة وما یصاحبها من اجتهاد قضائي في تطبیقها وصقلها

الأخذ بما ابتدعه القانون الوضعي مما لا یتضمن مخالفة لنصوص فیكون الأنسب 

الشریعة وقواعدها، ونكون بذلك قد خدمنا الفقه الإسلامي بتحیینه، وجعلناه قریبا للتطبیق، فلا 

تُهجر أحكام الشریعة بسبب صعوبة العبارة الفقهیة أو استحالة تطبیقها لاختلاف الوسائل 

  .والظروف

.اسات المقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعيصعوبات الدر :ثانیا

تُعتبر الدراسات المقارنة من أكثر الدراسات صعوبة وتعقیدا، لأنها تتطلب ابتداء 

الإحاطة بأكثر من مادة لإجرائها، كما أنها تتخطى في منهجها وصف وتحلیل المادة إلى 

ن بدت بسیطة في ظاهرها، إلا أنها في ملاحظة أوجه الاتفاق والاختلاف بین المواد، وهي وإ 

الحقیقة تقتضي حتما إدراكا عمیقا بحقیقة المواد محل المقارنة، وسائر الظروف والمقدمات 

.التي مهدت لوجودها وظهورها، والأشكال التي تجسدت فیها

ناهیك عن أن القیام بالدراسة المقارنة یقتضي إدراكا عمیقا مسبقا من الباحث بإمكانیة 

اء المقارنة وجدواها، ویحتم علیه في بحوث الماستر والماجستیر والدكتوراه التزام المقارنة إجر 
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في سائر مباحث مذكرته أو أطروحته، ولهذا فإن الباحثین المبتدئین یجتنبونها عادة، 

.9ویُنصحون بذلك مراعاة لمستواهم وقدراتهم

قانون الوضعي جملة من وترتبط بالدراسات المقارنة بین الشریعة الإسلامیة وال

الصعوبات المنهجیة التي تتطلب من الباحث اتخاذ مواقف دقیقة ومؤسسة، حتى یكون بحثه 

:مجدیا، ویمكن إجمالها فیما یأتي

هل هي الفقه أم الشریعة (الصعوبة المتعلقة بالمادة طرف المقارنة -  أ

إشكالا في تسمیتها أو إذا كانت مادة القانون الوضعي طرف المقارنة لا تثیر.)الإسلامیة؟

مضمونها، على اعتبار أنها القانون الساري العمل به في الجزائر حالیا وقت إنجاز 

 ؟ 11، فإن طرف المقارنة الثاني لا یجد تحدیدا واضحا، هل هو الشریعة أم الفقه10الدراسة

إذا كان هو الشریعة، فهل هو الشریعة بمعناها الدقیق؟ أي الأحكام المقررة بمقتضى 

.النصوص الشرعیة

وفي مثل هذه الحال فإنّ المقارنة بالنسبة للمؤمن لن تزید على بیان أوجه الاتفاق 

والاختلاف وأسباب ذلك، مع استهداف بیان أوجه امتیاز الشریعة وكمالها، دون أدنى جرأة 

على افتراض النقص والقصور في أحكام الشریعة في مقابل أحكام القانون عند الاختلاف، 

لتالي فلا یمكن التزام الحیاد والموضوعیة العقلیة المجردة، لأنه لا تصح مقارنة السماوي وبا

المعصوم بالأرضيّ القاصر؟ وهل یمكن أن یكون الباحث المسلم إلا متحیزا للوحي، مؤمنا 

  ؟12بأرجحیته، ولو لم یدرك ذلك بفكره القاصر

حول إمكانیة مقارنة النصّ وحتّى لو تجاوزنا هذه المعضلة فإنه یُطرح إشكال عمیق 

هل یمكن :القانوني بالنصّ القانوني الوضعي لطبیعة كلّ منهما، ویطرح تساؤلا عمیقا مفاده

وضع النص الشرعي منهجیا في مواجهة النص القانوني للمقارنة؟

:وسبب طرحه أمور موضوعیة أهمها

حكام، على النص الشرعي نص هدایة قبل أن یكون نصا لتقریر الأ:الأمر الأول

.خلاف النص القانوني الذي لا یهدف إلى أكثر من تقریرها

النص الشرعي معصوم، ولهذا فإن التحیز للأحكام الواردة فیه تنبع من :الأمر الثاني

.إیمان المسلم بكونه الحق المطلق الذي لا یخالفه إلا الباطل
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ى اعتبار صلاحیة النص الشّرعي مطلق من حیث الزمان والمكان، عل:الأمر الثالث

من تاریخللتطبیقصالح"الشریعة لكل مكان وزمان، على خلاف النص القانوني، إذ أنه 

الإقلیمیة، إذ بمبدأمحكومأنهبین التاریخین، كماكاملسلطان وله إلغائهتاریخ إلى إنشائه

.13"الدولة إقلیمیطبق علىأنه

المقررة بمقتضى النصوص وما ارتبط بها أم الشریعة بمعناها الواسع، الشامل للأحكام 

من اجتهاد فقهي فتكون مزیجا من المعصوم والاجتهاد، وبالتالي فإن هدف المقارنة یكون 

أحیانا مقتصرا على بیان امتیازها إذا تعلق بالشق الأول منها على ما سبق بیانه، وأحیانا 

مع استفادة كل منهما من أخرى یتعدى إلى إبراز مواضع الامتیاز والقصور في كل منهما،

.الآخر إذا تعلق بالشق الثاني

وإذا كان هو الفقه، فهل یمكن الحدیث عن فقه إسلامي مبتور عن مصدریه؟ ألا وهما 

.القرآن والسنة

إذ غالب الاجتهاد الفقهي الإسلامي إنما كان أثرا للاختلاف في فهم النص وتطبیقه، 

حثین المسلمین، هي أثر قداسة النصوص، خاصة وهو ما یمنحه بعض قداسة في قلوب البا

.في مواجهة اجتهاد بشري معزول موضوعیا عن الوحي

ویبدو لي أنّ كلّ ما ذكرنا إنما یلزم الباحث بتوخي الحذر فیما یجري من مقارنات، 

بضرورة مراعاة طبیعة طرف المقارنة وخصوصیته، بما یتضمن ذلك خصوصیة الاصطلاح 

.ره، دون أن یلغي ذلك أهمیة المقارنة وأهمیة نتائجهاومعناه، ونشأته وتطو 

.)هل یمكن مقارنة فقه بتشریع؟(الصعوبة المتعلقة بطبیعة المادة المقارنة - ب

من المعلوم أن النصوص الشرعیة والقانونیة كلاهما ارتبط به اجتهاد فقهي، یرمي 

أساسا إلى تفسیر النصوص وبیان معانیها، وبیان حكم ما سكتت عنه إعمالا للقیاس على ما 

قضى به النص، أو وقوفا عند حدود ما صرح به النص عندما لا یجوز القیاس، وبالتالي 

ضع النصوص الشرعیة وفقهها على جانب، وتوضع النصوص فإن المقارنة تقتضي أن تو 

.القانونیة وفقهها على جانب آخر للتمكن من المقارنة

وعلى خلاف ذلك، فإن كثیرا من الدراسات في مجال تخصص الشریعة والقانون تحمل 

.14عناوین الدراسات بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
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:ملخصها كما یليإلاّ أن هذا یطرح إشكالات عمیقة 

 هل یمكن وضع الاجتهاد الفقهي الإسلامي في مقابلة النص القانوني

:للمقارنة؟ وسبب طرحه أیضا أمران

الاجتهاد الفقهي مرتبط بالنصوص التي جاء لتفسیرها، فهو تابع، لا :الأمر الأول

یمكن أن یستقل بمعناه عن متبوعه وأصله، بخلاف النص القانوني فهو أصل، یستقل

بتقریر المعاني والأحكام، فكیف یمكن مقارنة تابع من جهة بمتبوع من الجهة المقابلة؟

الاجتهاد الفقهي متعدد بتعدد التفسیرات والفهوم، بخلاف النص القانوني، :الأمر الثاني

فهو متحد، على اعتبار أن القانون وحدة واحدة، والحقیقة القانونیة في ظل القانون 

و ما یحیّر الباحثین عند مقارنة القانون الوضعي بالفقه الإسلامي، الوضعي واحدة، وه

إذ أن الآراء الفقهیة متعددة والحكم القانوني المقرر بمقتضى النص واحد، فبأي الآراء 

نقارن؟ خاصة إذا كان بعض هذه الآراء أو الاجتهادات الفقهیة مطابقا تماما لما قرره 

.ه من الآراء الفقهیة الأخرىالنص القانوني من حكم، أو أقرب إلی

.الصعوبة المتعلقة بالبعد الزماني والمكاني للمادة- ت

من المعلوم أن الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة واتجاهاته المتنوعة قد نشأ على مدار 

قرون متطاولة، وفي أماكن مختلفة، وقد كان من أهم أسباب ثرائه وتنوعه اختلاف التفسیرات 

باختلاف الفهوم والأعراف والظروف، وكان الفقهاء یبدلون آراءهم الفقهیة إذا ارتحلوا من بلد 

مراعاة لما بین البلدان من فروق في الطبائع والأحوال، كما كان الفقهاء یبدّلون آراءهم لآخر 

واجتهاداتهم إذا بدا لهم رأي أصوب، ناهیك عن تعدد الآراء في المذهب الواحد بین متقدمي 

.المذهب ومتأخریه لنفس الدواعي

قرون، وفي واقع فإذا أضفنا إلى ذلك أن أغلب تلك الآراء والاجتهادات كانت قبل 

مختلف عن واقعنا، على خلاف القانون الوضعي المصاغ حدیثا جدا، والمتغیر بشكل مطرد 

.بتغیر الظروف والأحوال

هل یمكن موضوعیا المقارنة بین فقه صیغ على مدى مئات :فإنه یُطرح إشكال مفاده

السنین مع قانون یُصاغ ویعدل كل یوم مجاراة لتغیر الواقع وتبدله؟
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.عوبة المتعلقة بالبعد القضائي في تفسیر النصوصالص- ث

الدراسة القانونیة تعتمد على ثلاثیة هي النص القانوني، الاجتهاد الفقهي والاجتهاد 

القضائي، ویلعب التفسیر القضائي دورا مهما في فهم النصوص وتوضیح الأحكام الواردة 

القانوني لا یستغني في فیها، خاصة إذا شاب تلك النصوص غموض، ولهذا فإن البحث 

عرضه للنظام القانوني عن استعراض فهم القضاء للنصوص وتطبیقه لها في أعیان القضایا 

.المعروضة علیه

وبغض النظر عن قیمة وحجیة الأحكام والقرارات القضائیة الصادرة في أعیان القضایا 

وص وتصور النظام المعروضة، فإن العمل القضائي یمثل رافدا بالغ الأهمیة في فهم النص

.القانوني

وعلى خلاف القانون الوضعي، فإن المقارنة مع الفقه الإسلامي تلغي هذا البعد أساسا، 

لأن الفقه لا یتعلق بقضاء، كما أن المقارنة مع الشریعة الإسلامیة تطرح إشكالا مهما یتمثل 

.عملیافي إبعاد الشریعة عن القضاء، ولهذا فهو أیضا عنصر مغیب نظریا لغیابه

ولعلّه من المهم جدا بعد استعراض هذه الصعوبات المنهجیة المطروحة على الدراسات 

المقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي الإشارة إلى أن ذلك أمر طبیعي یُطرح 

على سائر المقارنات بین النظم القانونیة المتباینة، وأنّ هذه الصعوبات لا تُلغي المقارنة، بل 

.تلزم الباحث باتخاذ جملة من المواقف والمنطلقات الواضحة في دراسته

وأجدني أمیل إلى اختیار مصطلح الشریعة الإسلامیة طرفا للمقارنة بدلا من الفقه 

الإسلامي، على اعتبار أنها تجمع التشریع الإسلامي والاجتهاد الفقهي المرتبط به في مقابل 

المرتبط به، ولأن بیان أوجه الاتفاق والاختلاف لا یمكن التشریع الوضعي والاجتهاد الفقهي

)أي التشریع والفقه(أن یستبعد ما بین التشریعین من اتفاق واختلاف، فیكون إدخالهما معا 

اختیارا یمكّن من تحقیق شمولیة المقارنة وإحاطتها، مع التمكّن من بیان الأسباب العمیقة 

.للاختلافات القائمة بین النظامین

لاّ أن ذلك لا یلغي ما لهذه المقارنة من خصوصیة ترتبط بمحدودیة تطبیق مبدأ إ

النزاهة والموضوعیة في استعراض المضامین متى تعلق الأمر بالوحي ما دام الباحث مؤمنا 

.بقداسة النصّ الإسلامي

:صعوبة مقابلة المعاني والأفكار- ج
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رة على المقابلة بین الأفكار والمعاني في إنّ أهمیّة الدّراسة المقارنة تقوم أساسا على القد

كلّ من الشّریعة الإسلامیّة وفقهها من جهة والقانون الوضعيّ وفقهه من جهة أخرى، وذلك 

أنّ جوهر الدّراسة المقارنة هو في البحث عن ما یقابل المعنى القائم والموجود في الشّریعة 

وهو ما یقتضي تجاوز .كس صحیحالإسلامیّة وفقهها في القانون الوضعيّ وفقهه، والع

الاصطلاح أحیانا، لأنّ نفس المعنى قد یكون في كلا النّظامین مع اختلاف الاصطلاح، 

.وقد یتّحد الاصطلاح مع اختلاف المعنى ولو جزئیّا

وهذه مسألة دقیقة یخفق في فهمها ومراعاتها كثیر من الباحثین المبتدئین، إذن أنّ وجود 

المقارنة یجعل الباحث یظنّ أنّه عثر على ضالّته، ویبدأ في بیان المصطلح ذاته في طرفي

ما بینهما من شبه واختلاف، لیصل إلى نتیجة مفادها أنّ المعنى أوسع أو أضیق في 

أحدهما، وأنّ الشّریعة الإسلامیّة لم تعرف هذه الفكرة أو لا تقرّ هذا النّظام، وكذا الحال 

.هو موجود قائم بذاته بمسمّى آخربالنّسبة للقانون الوضعيّ، بینما 

.15واقع الدراسات المقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في الجزائر:ثالثا

:یمكن إجماله في نقاط أهمها

أكثرها من إنجاز باحثین مهتمین بالمجالین الفقهي الإسلامي والقانون -  أ

.الوضعي

عقود من الزمن في كلیات الحقوق الملاحظ أن هذه الدراسات المقارنة وجدت على مدى 

وكلیات الشریعة على السواء، وقد كانت كلیات الحقوق سباقة إلى هذا النوع من الدراسات 

باعتبارها أسبق نشوءا، إلا أنها أضحت مجالا أوفر للباحثین في كلیات الشریعة، خاصة بعد 

.اعتماد تخصص الشریعة والقانون في مجال العلوم الإسلامیة

ن اهتمام وانصراف أوائل من كتبوا في هذه البحوث مرده إلى میولهم الشخصیة ولئن كا

للبحث في الدراسات الشرعیة أو لاقتضاء موضوع البحث ذلك، فقد أضحى بعد ذلك 

تخصصا قائما بذاته، یكون فیه الباحث في تخصص الشریعة والقانون ملزما بالدراسة 

.المقارنة

.اعتبار أنه مرحلة تاریخیةبعضها تعرض للفقه الإسلامي على - ب



مراد كاملي/د.أــ ـــ الدراسات المقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي في مؤسسات التعلیم العالي

- 19 -

من الأخطاء الشائعة في بعض البحوث العلمیة على اختلاف درجاتها أنها تعرض 

للنظم والأحكام الشرعیة على اعتبار أنها نظم تاریخیة، لا على اعتباره أنها قواعد 

شرعیة صالحة لكل زمان، واجتهاد فقهي متطور، ولهذا فإن النقول المعروضة تنتهي 

.من الأحیان بانتهاء الخلافة الراشدة، خاصة بالنسبة للدارسین في القانونفي كثیر 

ولئن سلّم كثیر من الباحثین نظریا بأن أحكام الشریعة خالدة بخلود الإسلام، وصالحة 

لكل زمان ومكان، فإن ممارستهم البحثیة القاصرة على عرض أحكام الشریعة باعتبارها 

قهیة الإسلامیة باعتبارها نتاج فترة تاریخیة منتهیة، مرحلة تاریخیة، وعرض الآراء الف

یعزّز القناعة بأنّهم لا یرون في الشریعة نظاما مستمرا، وقواعد مسایرة لتطور الحیاة 

.وتغیرها

ولعلّ هذا التوجه العام في الممارسة من طرف أصناف من الباحثین یجد مبرّره في 

مواكبة التغیرات الحاصلة في العالم تخلّف الاجتهاد الفقهي الإسلامي المعاصر عن

والمجتمعات، بل یعتقد أصناف منهم أنّ تمام نصوص التشریع الإسلامي في فترة النبوة 

یجعله تشریعا غیر صالح للمقارنة معه، لأنه لا یمتّ من حیث الزمان إلى التشریعات 

.الوضعیة المعاصرة بصلة

الشریعة والقانون أن جل ما ولعلّه مما یُؤخذ على الباحثین المتخصصین في 

یستعرضونه من فقه أثناء إجراء دراساتهم المقارنة لا یتجاوز القرون الذهبیة الأولى 

.للفقه الإسلامي، رغم وجود كثیر من الكتابات والآراء المستحدثة في الوقت المعاصر

.بعضها تنحو نحو المقارنة الشمولیة- ت

جراء مقابلة بین الأفكار الجزئیة بین طرفي تفترض الدراسة المقارنة في موضوع محدد إ

المقارنة، وهو ما یعني أنه یجب دراسة نفس العناصر الجزئیة في كل من الشریعة 

الإسلامیة والقانون الوضعي، مع بحث نفس الجزئیة بشكل متتابع في الشریعة ثم 

.زئیةالقانون الوضعي، أو العكس، للتمكن من إبراز أوجه الشبه والاختلاف في كل ج

ولهذا فإننا إذا كنا بصدد إجراء مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي في 

تعریف الجریمة، (جریمة السرقة مثلا، فإن هذا یقتضي منا التعرض لعناصر الموضوع 
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في كل منهما، وبیان )أركانها، العقوبة المقررة لها، الإجراءات الواجب اتخاذها بشأنها

.والاختلاف في التعریف، ثم الأركان، وهكذاأوجه الاتفاق 

النزول إلى (إلاّ أنه من الضروري الإشارة هنا إلى أن قدر التفصیل في المقابلة 

محكوم بحجم المادة المعروضة في كل جزئیة، وكذا أهمیتها )العناصر الأكثر جزئیة

.في تقسیم خطة البحث، ودرجة البحث

یُعرض خلال أعمال الفوج البیداغوجي، ولا یتعدى فإذا كان البحث مجرد تقریر صفي، 

فإنه یمكن عرض عنصر أركان جریمة السرقة )عشر صفحات مثلا(بضع صفحات 

في الشریعة أولا، ثم عرضها في القانون، ثم تسجیل أوجه الاتفاق والاختلاف، أما إذا 

من كان البحث یتعلق بمذكرة ماستر، كان لا بد من عرض كل ركن على حدة في كل

، )الركن الشرعي، الركن المادي، الركن المعنوي(الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي 

.مع تسجیل أوجه الاتفاق والاختلاف في كل منها، مع تقدیم استنتاجات وملاحظات

إن المقارنة الشمولیة التي قد تظهر في عرض الموضوع في الشریعة في باب في 

في باب آخر، أو في عرضه في الشریعة في فصل، أطروحة الدكتوراه، وفي القانون

وفي القانون في فصل، ثم الخلوص إلى تسجیل أوجه الاختلاف والاتفاق العامة، دون 

الالتزام بمقابلة الأفكار والعناصر الجزئیة في مقابلة بعضها بعض، لا تدل فقط على 

ل بطریق أولى عدم جدیة الباحث وعدم قدرته على استعراض تفاصیل الموضوع، بل تد

على أن الباحث غیر ملم بالموضوع في كل من الشریعة والقانون، كما أنه عاجز على 

.16إجراء المقابلة اللازمة بسبب اختلاف الاصطلاح وتباین منهج العرض

إن البحث المقارن یكشف للباحث صعوبة تفوق صعوبة فهم المادة العلمیة والإلمام بها 

، صعوبة تتعلق -لأن ذلك معدود مستوى أوّل من البحث-في كل نظام على حدة 

بتباین الاصطلاح واختلاف الأنظمة إلى حد عدم إمكانیة إجراء المقابلة لاختلاف 

في أحد طرفي المقارنة، أو لاختلاف درجة المضامین حینا، وعدم وجودها حینا آخر 

النضوج والتطور للفكرة، بحیث تكون في أحدهما متطورة جدا ومفصلة جدا، وكتبت 
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فیها المؤلفات الكثیرة، بینما تكون في الطرف مجرد فكرة بسیطة، لم تتحور بعد لتكون 

.نظاما، ولم تلق من التألیف والبیان شیئا یُذكر

شمولیة ممقوتة بسبب ما ذكرنا، وهي  الملاحظة التي كثیرا ما وإذا كانت المقارنة ال

نثیرها في مناقشات الماستر والماجستیر والدكتوراه، فإن المقارنة التجزیئیة أیضا 

منصوح باجتنابها وتلافیها، لأنها تجعل الباحث یذهل عن الإطار العام للموضوع، 

أوجه الاتفاق والاختلاف الدقیقة ویغفل عن الأهداف التي سطرها للبحث، ذلك أنّ تتبّع

جدا عند المقارنة قد لا تنفع الباحث في تحقیق أهداف البحث من خلال إثراء أحد 

.طرفي المقارنة بما في الطرف الآخر

.بعضها تتعامل بشكل تقدیسي مع الآراء الفقهیة الإسلامیة- ث

تضفي على تخلط بعض البحوث بین النصوص الشرعیة والآراء الفقهیة إلى حد أن 

الثانیة منها ما یجب للأولى من قداسة وعصمة، فتجدها تعرض آراء الفقه ومقولات 

المجتهدین على اعتبار أنّها مصدر للأحكام الشرعیّة، بحیث تعرضها دون أن تعقّب 

.علیها أو تنتقدها أو تقیّمها

یّة أنجبت ورغم أن الباحثین في المجال یعلمون جیدا أنّ الاجتهاد الفقهي عملیّة عقل

ظاهرة صحیّة تتمثّل في اختلاف الفقهاء والمجتهدین من لدن كبار الصّحابة رضي االله 

عنهم إلى یومنا هذا لأسباب كثیرة، إلاّ أنهم بعضهم بمجرد غوصهم في البحث الفقهيّ 

یتناسون ذلك، فیكتفون بعرض الرأي الاجتهادي على اعتبار أنه حكم الشرع في مقابل 

ل تجد بعضهم یُعرض عن ذكر الآراء الفقهیة المختلفة في المسألة حكم القانون، ب

الواحدة، ویكتفي برأي واحد یمثّل في رأیه حكم الشّرع، فیضیّق واسعا، ویضر من حیث 

أراد أن ینفع، خاصة إذا لم یعثر في المسألة على مقولات تغیثه فیما یرید أن یؤصل له 

.من أنه حكم الشرع

لك ضعف اطلاع الباحثین على مصادر الفقه، وعجزهم عن ولعلّ من أهم أسباب ذ

.استعراضها والترجیح بینها

.بعضها یجري مقارنات في مواضیع لا یمكن أن تكون المقارنة فیها مجدیة- ج
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یتعلق الأمر خاصة بحالة ما إذا كان موضوع المقارنة انفردت بتنظیمه الشریعة 

تبار أن الشریعة الإسلامیة لا تقرّ به ابتداء، أو الإسلامیة، أو انفرد بتنظیمه القانون، على اع

أنه موضوع تقني حادث، لیس له وجود في التراث الفقهي، ویمكن إدخال الأخذ به في 

مسمى المصالح المرسلة المستحدثة، التي لیس لها شاهد اعتبار ولا إلغاء في نصوص 

.الشریعة

حین یتحقّق من -ضوعهبعد أن یكون قد تورّط في تسجیل مو –وقد یضطر الباحث 

عدم وجود الفكرة أو العنصر في الشریعة الإسلامیة في مقابل الموجود في القانون الوضعي 

إلى ليّ أعناق النّصوص وأقوال الفقهاء وتحمیلها من المعاني ما لا تحتمله، حتى یُسعف 

.نفسه في كتابة صفحات مقابل ما كتبه في القانون

.ت المقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعيضوابط ومعالم الدراسا:رابعا

مما تقدم من بیان أهمیة الدراسات المقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي 

والصعوبات المنهجیة التي تعترضها وواقعها في الجزائر یمكن الخلوص إلى جملة من 

.الناحیتین النظریة والعملیةالتوجیهات قصد تحسین هذه الدراسات وجعلها أكثر نفعا من

:التحقق أولا من إمكانیة المقارنة- أ

تقتضي المقارنة ابتداء وجود طرفي المقارنة، وإلا كان عبثا وضربا من المحال، كما 

تقتضي المقارنة المجدیة وجود مجال معتبر للتشابه وآخر للتغایر، وإلاّ فإنه لا قیمة 

عملیة لمقارنة مسألتین متشابهتین تماما ولو اختلفت المسمیات، أو مختلفتین تماما ولو 

.توحدت التسمیات

لهذا فإن اختیار المقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي في نظام معین و 

یقتضي ابتداء وجود النظام فیهما معا، وإلا كانت المقارنة مستحیلة، كمن یبحث 

موضوع نظام التبني بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي الفرنسي، إذ أن الشریعة 

.ساالإسلامیة لا تقرّ التبني أسا

كما أن اختیار المقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي في نظام معین 

یقتضي وجود مجال معتبر للتشابه والتغایر، ولهذا فإن الأنظمة المقررة قانونا، 

والمأخوذة من الشریعة الإسلامیة لا یمكن أن تكون فیها المقارنة مجدیة، ولو خالف 



مراد كاملي/د.أــ ـــ الدراسات المقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي في مؤسسات التعلیم العالي

- 23 -

ام المقررة في الشریعة، كمن یجري مقارنة بین نظام القانون نزرا قلیلا من الأحك

.17المیراث في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري

:التحقق من جدوى المقارنة- ب

إذا كان البحث العلمي الأكادیمي ینطلق أساسا من تقدیر جدوى البحث في موضوع 

ها، من خلال إثارة محدد، على اعتبار أنه یطرح إشكالیة حقیقیة، جادة، ویمكن التصدي ل

وبحث مجموعة من الأفكار والبیانات، ویكون لهذا البحث فائدة معرفیة أو عملیة، فإن 

البحث الأكادیمي المقارن أیضا یجب أن ینطلق من تقدیر جدوى المقارنة، على اعتبار أنه 

لیس یطرح إشكالیة حقیقیة وجادة تتعلق بذات المقارنة في الموضوع، وإمكانیة التصدّي لها،

على مستوى كل مادة على حدة، بل على مستوى المواد المقارن بینها بالموازاة، ویكون لهذه 

.المقارنة فائدة معرفیة وعملیة

وینطلق هذا أیضا من إدراك أن التساؤل الذي یُطرح على مستوى الدراسة المقارنة هو 

بحث الموضوع في تساؤل من مستوى أعلى بالمقارنة مع التساؤل الذي یُطرح على مستوى

كلّ مادة على حدة، لأنه تساؤل لا یتعلق بمضمون المادة العلمیة المفردة على حدة، بل 

بمدى توافق أو اختلاف مضامین المواد عند مقابلتها، وأثر ذلك على الرصید المعرفي 

.والبنیان الفكري

ي أو تقدیر إمكانیة الاستفادة لحل معضلات مطروحة على مستوى الفقه الإسلام

القانون الوضعي، انطلاق هذه الدراسات من إشكالات حقیقیة، لا مجرد ترف فكري، خاصة 

على مستوى بحوث الدكتوراه

والحقیقة أن المسؤولیة في تقدیر إمكانیة المقارنة وجدواها تقع بشكل أغلبي على المشرف 

ع تقدیر إمكانیة الذي یقترح أو یقبل الإشراف على موضوع الدراسة المقارنة، إذ إلیه یرج

المقارنة وجدواها، فخبرته واطلاعه على الموضوع في كل من الشریعة الإسلامیة والقانون 

الوضعي، وتقدیره للحاجة للبحث في الموضوع، هما صمام الأمان حتى لا یقع الباحث 

.المبتدئ فیما یُسمى بالعنوان الفخ



مراد كاملي/د.أــ ـــ الدراسات المقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي في مؤسسات التعلیم العالي

- 24 -

لأقسام والكلیات والمعاهد یُضاف إلى ذلك مسؤولیة الهیئات العلمیة على مستوى ا

والمؤسسات الجامعیة، والتي تمتلك دوما وسیلة اللجوء إلى الخبرة للتحقق من سلامة 

الدراسة، إضافة إلى مسؤولیة الخبراء الذین تلجأ إلیهم الندوات الجامعیة الجهویة لإجراء 

ج ، خاصة وأن النموذ)الدكتوراه(الخبرة بخصوص عروض التكوین في الطور الثالث 

الحالي یتضمن عناوین الأطروحات المقترح تسجیلها لطلبة الدكتوراه في إطار العرض 

.المقدم

.التزام الحیاد والموضوعیة في النقد والتقییم والحكم- ت

من المواصفات المهمة في الباحث الحیاد والنزاهة والتزام الموضوعیة في النقد والتقییم 

ة، والانقیاد خلف المیولات یحجب الحقیقة عن الباحث، والحكم، لأن اتخاذ مواقف أولیة منحاز 

ویُفقد البحث العلمي قیمته، على اعتبار أنه یهدف أساسا إلى بیان الحقیقة العلمیة، وقیادة 

.الفكر والثقافة الإنسانیة

ویكون التزام الحیاد بترك تقدیس الآراء والأفكار والحلول التي یقدمها الفقه الإسلامي أو 

الوضعي، وترك الانحیاز ابتداء لرأي الفقهاء أو اختیار المشرع القانوني حتى یتم القانون 

.استعراض مضمون كل منهما، وتقدیر الأنسب والأصلح

بطریقةأو أكثرشیئینبینالجمعتفیدالمقارنة إن: "یقول الفقیه الفرنسي مونتیسكیو

مسبق حكموبدونالطریقةبنفسالقوانیندراسةالمقارن یفرضالقانون فإن علیه و متساویة،

.18"الآخر على منهاواحدیسمو

وهذا الكلام إن صح مع الفقه الإسلامي بما یتضمن من اجتهاد وآراء، فهو لا یصلح في 

المقارنة بین التشریع الإسلامي والقانون الوضعي حال الاختلاف، إذ أن نصوص الشریعة 

.معصومة، خاصة إذا تعلق الأمر بأحكام ومعاني واردة في النصوص الصحیحة الصریحة

هاد ممكن للباحث القانوني مع وجود النص القانوني أو مع وعلى خلاف ذلك فإن الاجت

التي یرددها كثیر من دارسي القانون دون تبصر، إنما "لا اجتهاد مع نص"غیابه، وعبارة 

تخص المعنیین بتطبیقه من قضاة وغیرهم، أما الباحث القانوني فإنّ اجتهاده یشمل تقییم ما 

واضع الامتیاز والقصور فیها، واقتراح تعدیلها ورد في النصوص من أحكام ومعاني، وبیان م

.أو إلغائها إن كان ذلك ضروریا

.التزام مقارنة متوازنة من حیث التقسیم، أو من حیث الكم- ث
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ذلك أن الباحث یُطلب منحه عرض النظم والأحكام في كل من الفقه الإسلامي 

خلوص أخیرا إلى نتائج، والقانون الوضعي أولا، ثم عرض أوجه الاتفاق والخلاف بینهما، لل

وهو ما یتطلب عرضا متوازنا للمادتین عند تقسیم الفصول إلى مباحث، والمباحث إلى 

.19مطالب بشكل متوازن

:نتائج الدراسة

ضرورة تحدید الباحث في الدراسات المقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون .1

، وتحدید طرفي "الشّریعة"الوضعي للمعنى المختار عنده للمصطلحات، خاصة مصطلح 

.المقارنة بدقّة حتّى یكون منهجیّا في تناوله، دقیقا في عباراته، منضبطا في نتائجه

الأنسب اختیار مصطلح الشریعة الإسلامیة طرفا للمقارنة بدلا من الفقه .2

الإسلامي، على اعتبار أنه یجمع التّشریع الإسلامي والاجتهاد الفقهي المرتبط به في مقابل 

لتشریع الوضعي والاجتهاد الفقهي المرتبط به، تحقیقا شمولیة المقارنة وإحاطتها، مع التمكّن ا

.من بیان الأسباب العمیقة للاختلافات القائمة بین النظامین

ضرورة التّحقّق من إمكانیّة المقارنة وجدواها قبل البدء في الدراسة، مع التزام .3

الشّرعیّة، وعدم تقدیس الآراء الفقهیّة، وكذا التزام الموضوعیّة دون المساس بقداسة النّصوص

الموضوعیة في المقارنة والتوازن في التناول حتّى تكون الدراسة مفیدة في إثراء الفقه 

.الإسلاميّ والقانون الوضعيّ وفقهه على السّواء

ضرورة الاجتهاد في مقابلة الأفكار والمعاني، مع مراعاة اختلاف الاصطلاح في .4

ب، واختلاف مضامین الاصطلاحات بین الشریعة وفقهها من جهة، والقانون الوضعيّ الغال

.وفقهه من جهة أخرى

:"الهوامش

الدراسات المقارنة هي تلك الدراسات التي تقوم أساسا على بیان أوجه الاختلاف والاتفاق والتنوع بین -1

كثبرابن دار ،العلميالبحث وطرق المنهج قواعدعقیل،حسینعقیل:انظر(المواد محل المقارنة 

  )20ص ،،2010دمشق،10للطباعة،طبعة 

شریعة الإسلامیة على تعریفها بأنها جملة الأحكام التي سنها االله تضافرت عبارات الباحثین في علم ال-2

(في جوانب الاعتقاد والأخلاق والعمل-صلى االله علیه وسلم–تعلى ورسوله  .بدران أبو العینین بدران:انظر.

فى ؛ الزرقا مصط13، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، صتاریخ الفقه الإسلامي ونظریة الملكیة والعقود
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المدخل لدراسة ؛ عبد الكریم زیدان، 31-30، ص1968، 7، دار الفكر، طالمدخل الفقهي العامأحمد، 

).39، بیروت، لبنان، ص2005، 1، مؤسسة الرسالة ناشرون، طالشریعة الإسلامیة
3

.4-3سورة النجم، الآیة 4
.14سورة الملك، الآیة 5

عبد الكریم (یُطلق الفقه على الأحكام الشرعیة العملیة المستنبطة من الأدلة التفصیلیة، أو على العلم بها -6

  ).62-61ص...المدخلزیدان، 

جامعة .فنیة المقارنة القانونیة ودورها في تجوید الرسائل والأطروحات العلمیة.عبد الفتاح ولد باباه7

تجوید الرسائل والأطروحات العلمیة "مداخلة بمناسبة الملتقى العلمي الأول حول نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

  .1ص". وتفعیل دورها في التنمیة الشاملة والمستدامة

یتعلق الأمر خاصّة بالأحكام التي یغلب علیها الرأي والاجتهاد، مما لا یدخل في مفهوم الشریعة -8

.الاصطلاحيّ 

ادة القانون المقارن في مناهج تدریس القانون إلى مستویات متقدمة من الدراسة، هذا ما یفسر تأخر إدراج م9

.وكذا تأخر إدراج مادة الفقه المقارن في مناهج تدریس الشریعة إلى مراحل متقدمة من التكوین أیضا

قارنة قد یختار الباحث أن یقارن مع الشریعة أكثر من قانون وضعي، وهذا لا یمس بمسألة كون مادة الم10

.من جانب القانون محددة بدقة

لا زالت البحوث والدراسات في مجال تخصص الشریعة والقانون غیر مستقرة على حال، هل تقارن -11

القانون الوضعي بالشریعة الإسلامیة أم بالفقه الإسلامي، وهو ما یعكس اضطرابها في عناوین البحوث في 

:مثاله(بیر عن طرف المقارنة بتعابیر أخرى تتناسب مع طبیعة بحثه ، وبعضها یختار التعالماجستیر والدكتوراه

آلیات الرقابة على السلطة السیاسیة في الفكر السیاسي "أطروحة دكتوراه للباحث الهاشمي تافرونت موسومة بــ 

، تخصص شریعة وقانون، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة "-دراسة مقارنة–الإسلامي والقانون الوضعي 

.الشریعة والقانون:بینما التخصص المعتمد هو).1نةبات

ما یتردد في عبارات بعض الباحثین من عدم إمكانیة مقارنة القانون بالشریعة إنما یقصدون به عدم -12

صحة التسویة والمماثلة بینهما، على اعتبار أن أحدهما إلهي والثاني بشري، وهذا لا یلغي إمكانیة إجراء 

ومثاله ما صرح به عبد القادر عودة في مستهل كتابه التشریع .ببیان أوجه الاتفاق والاختلافالمقارنة بینهما 

"الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي بقوله القانون الوضعي تنظیم بشري من صنع الناس لا ینبغي :

دار الكتاب العربي، بیروت، ("مقارنته بالتشریع السماوي الذي جاء من عند االله، للفرق بین الخالق والمخلوق

وكان قبل هذا الموضع قد ). 17ص" (لا مماثلة بین الشریعة والقانون"، كما عنون إحدى فقراته بعبارة )19ص 

"صرح بقوله وقد أردت من هذا أن یكون القارئ على علم بأحكام الشریعة في كل صغیرة وكبیرة ومدى اتفاقها :

وإن كان عنوان كتابه الذي یُعدّ من أوائل الدراسات المقارنة ). 4ص" (ضعیةأو اختلافها مع أحكام القوانین الو 

.بین الشریعة والقانون الوضعي كافیا للتدلیل على التسلیم بالمقارنة منهجا
  .19ص ...فنیة المقارنة القانونیة.عبد الفتاح ولد باباه13
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أنها في الحقیقة تختار مصطلح وهي غیر وفیة في الظاهر لاسم التخصص الذي تحمله، إلاّ -14

الفقه على الشریعة، لأن غالب ما تعرضه في المقارنة مع القانون الوضعي هو اجتهاد فقهي في مواضیع تعزّ 

.فیها النصوص الشرعیّة

أقصد من هذا العنصر التركیز خاصة على مواضع القصور قصد تلافیها في الدراسات المستقبلیة، لأنه 15

لمشتغلین بالدراسات المقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي أنها قطعت أشواطا من المعلوم عند ا

كبیرة، وأنها كانت فرصة وحافزا للاطلاع على التراث الفقهي الإسلامي وتحدیثه من حیث الاصطلاح وطریقة 

الإسلامي والاستفادة منه العرض، مع تحقیق فائدة اطّلاع كثیرین من الباحثین في القانون على التراث الفقهي 

.وإدراك ثرائه وعمقه

یُفضل أن تكون المقابلة في المقارنة على مستوى المطالب، حتى تكون المقارنة مجدیة ودقیقة، دون 16

النزول إلى الفروع، حتى لا یتیه الباحث في الجزئیات التي تبعد الباحث عن إشكالیات البحث وأهدافه، 

أهمیة الفكرة المعروضة، وحج المادة العلمیة المعروضة فیها بالمقارنة بالحجم والمسألة فنیة، تقُدر بحسب

.الإجمالي للبحث

توریث القانون الجزائري للمرأة المطلقة المتوفى مطلقها في عدتها أو العكس دون اعتبار لكون العدة 17

(إلا في حال الطلاق الرجعيرجعیة أم لا یُعد مخالفة للشریعة الإسلامیة التي لا تقرّ التوارث بینهما  تنص .

إذا تُوفي أحد الزوجین قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في "من قانون الأسرة على أنّه 132المادة 

إذ أن هذه المخالفة تعتبر استثناء لا یستدعي دراسة مقارنة بین ").عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث

.لجزائري، لأنه بشكل أغلبي ساحق مأخوذ من الشریعة الإسلامیةالشریعة الإسلامیة والقانون ا
18 Montesquieu, De l`esprit des lois, Tome 2, Ed. chez Chatelain, 1749, p. 37

جامعة نایف .فنیة المقارنة القانونیة ودورها في تجوید الرسائل والأطروحات العلمیة.عبد الفتاح ولد باباه19

تجوید الرسائل والأطروحات العلمیة وتفعیل "لأمنیة، مداخلة بمناسبة الملتقى العلمي الأول حول العربیة للعلوم ا

.9ص". دورها في التنمیة الشاملة والمستدامة


